
المملكة المغربیة          الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

الملفات عدد: 136/21 و138/21 و139/21

قرار رقم: 139/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على الرسائل المسجلة بأمانتھا العامة في 8 و13 و14 سبتمبر 2021، المحالة إلیھا من لدن السید رئیس مجلس النواب، والتي یحیط
فیھا المحكمة الدستوریة علما بأن أعضاء مجلس النواب السادة حمید نوغو ونوفل الناصري وھشام ھرامي قدموا استقالتھم من العضویة بھذا

المجلس، قصد ترتیب الآثار القانونیة عن ھاتھ الاستقالات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات لتعلقھا بموضوع واحد؛

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على وثائق الملفات، أن رسائل الاستقالة قدمھا الأعضاء السالف ذكرھم، كتابة إلى رئیس المجلس، وأطلع أعضاء
مكتب مجلس النواب علیھا أثناء اجتماعاتھ المنعقدة في 7 و13 و14 سبتمبر 2021، وسجلت بمحاضر الاجتماعات المذكورة، ثم أحیلت إلى ھذه
المحكمة من قبل رئیس المجلس، كل ذلك وفقا للفقرتین الرابعة والأخیرة من المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتین تنصان على وجھ
الخصوص على أنھ: "تقدم الاستقالات كتابة إلى رئیس المجلس..." وعلى أنھ "...إذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بین الدورتین تحال على

المحكمة الدستوریة من طرف رئیس المجلس بعد اطلاع المكتب علیھا"؛

وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل 62 من الدستور، تنص على أنھ تنتھي عضویة أعضاء مجلس النواب... "عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة
الخامسة التي تلي انتخاب المجلس."؛

وحیث إن المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تخول المحكمة الدستوریة صلاحیة إثبات شغور مقعد بالمجلس المذكور؛

وحیث إن ثبوت استقالة الأعضاء المعنیین قبل انتھاء مدة انتدابھم من العضویة بمجلس النواب، یترتب عنھ في نازلة الحال، التصریح بشغور
المقاعد التي كان یشغلھا الأعضاء المعنیون؛

لھذه الأسباب:

أولا - تصرح بشغور المقاعد التي كان یشغلھا الأعضاء بمجلس النواب السادة حمید نوغو، نوفل الناصري وھشام ھرامي؛

ثانیا - تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 13 من صفر 1443

 (21 سبتمبر 2021)

الإمضاءات

اسعید إھراي



عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندیر المومني     

لطیفة الخال           الحسین اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي


